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 الملخص:

مجرال  فيالجديرد  بمجموعة من المس تجدات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرري زائريالمشرع الج جاء

طرار الس ياسرة الجنائيرة الحديارة الر   الرضرائية،العمومية وتفعيرل نظرام العقوبرة  الدعوىبدائل  لى ترفي اإ دف اإ

لى العقاب.   سر تجدات مراالم  ومن هره تحقيق التوازن بين فعالية العدالة وحماية الحقوق الفردية وترش يد اللجوء اإ

 لتكررس  مبردأ   ، باعتبارهما صورتينالوساطة الجزائيةو  التنبيه، من خلال أ لي  بدائل الدعوى الجنائيةيعتبر من 

ئي سرار القضراالملاءمة في المتابعة، وتمكين النيابة العامة من معالجرة بعرا الالفرات والجرنب البسر يطة خرار  الم 

جراء  لى تصرحيب السرلوا الإجرر  التنبيه، يعُد  التقليدي حيث أ ن اإ جراءً وقائيًا غير عقابي، يهدف اإ  امي والحفرا اإ

عرة تقروم عرلى أ مرا الوسراطة الجزائيرة، فقرد عالجلرا البحرث بوصرفلا أ ليرة برديلة للمتاب .روابط القرابة والجوار على

نهاء النزاع الجنائي في بعا الجرائم المحددة قانونً   .التراضي وجبر الضرر، وتسُلم في اإ

رجاء ,الوساطة ,التنبيه   ,لدعوىا الكلمات المفتاحية:  , الاعتراف الفصل  اإ

Abstract:  

The Algerian legislator has introduced a set of procedural innovations 

in the Algerian Code of Criminal Procedure concerning alternatives to 

criminal prosecution and its privileges, within the framework of a modern 

criminal policy aimed at striking a balance between the effectiveness of 

justice, the protection of individual rights, and the rationalization of 

resorting to punishment. Among these innovations are measures considered 

as alternatives to criminal proceedings, notably the mechanisms of warning 

                                                           
 المؤلف المرسل  
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(admonition) and criminal mediation, as two manifestations of the principle 

of prosecutorial discretion, enabling the Public Prosecution to handle certain 

minor offences and low-severity misdemeanors outside the traditional 

judicial   

Keywords: stay of proceedings, confession, mediation, warning, action. 

 :مقدمة

لى  لً ملحوظًا في فلسفة التجريم والعقاب، حيث لم يعرد اللجروء اإ شلدت الس ياسة الجنائية الحدياة تحو 

في الجررائم الدعوى الجنائية التقليدية والعقوبة السالبة للحرية الخيار ال وحد لمواجهرة الظراهرة الإجراميرة، خاصرة 

لى جانرا تزايرد  ررم فرالبسر يطة واات الخطرورة المحردودة. فقرد أ   رزت التحرولت الاجععيرة والاقتصرادية، اإ

القضرراا المعروضررة عررلى الجلررات القضررائية، كاررلة مررن الإشرررلت العمليررة، أ برزهررا بررطء الفصررل في النزاعررات 

س الملفات، وارتفاع كلفة العدالة الجنائية، و  لى البحرث عرن أ ليرات برديلة الجزائية، وتكد  رعين اإ هو ما دفر  بالمشر 

 .أ كثر مرونة ونجاعة

مظراهر التجديرد في  ك حردالرضرائية العقوبرة  نظراموتفعيرل العموميرة  للدعروىبردائل وفي هها الإطرار، بررزت 

الس ياسة الجنائية المعاصرة، م  الحفا  على أ هداف الردع وحماية النظام العام. وتقوم هه  البردائل عرلى فلسرفة 

اإصلاحية وقائية، تعُلي من شأ ن معالجة السلوا الإجرامي بدل الاقتصار على معاقبة الجاني، وترُاعي في الوقر  

 .ااته مصلحة الضحية والمجتم 

درا  مجموعة من ال ليرات الإجرائيرة الر  تعُرد  بردائل للمتابعرة وقد تبن   ه من خلال اإ  المشر ع الجزائري هها التوج 

 .الجزائية

و الامتيرازات الر  مهحلرا للرا المشررع أ ليرة بالورة، لكونهرا تمارل عمومية، تكتسي دراسة بدائل الدعوى الوعليه

الإجرائي الجزائي، وتسلم في تقييم مدى فعالية هه  ال ليات في تحقيرق مدخلًا لفلم التحولت ال  يعرفلا النظام 

 .العدالة الجنائية الناجعة، والتوفيق بين متطلبات الردع وحماية الحقوق والحرات الفردية

فررافي في المتابعرة الجزائيرة، مرن خرلال الحرد  مرن تحرير  الدعروى في كما   لى ترش يد التجريم وتفرادي الإ سعى اإ

لى المساس بال مرن القرانوني. وعليره، فراإن تحليرل هره  الحالت ا لىوالتطررق  البردائلل  قد يؤدي فيها الك اإ  اإ

رع الجنائيرة، والك رف عرن مردى نجاحره في  يكتسيالرضائية، تفعيل نظام العقوبة  أ لية بالوة لفلم فلسفة المشر 

و  في سير اجراءات الدعروى الجنائيرة تحقيق التوازن بين فعالية محاولة ايجاد س بل اخرى كافية للردع دون الول

 . التقليدية

شرلية   :الدراسةاإ

  ال تية:، لبد من طرح الإشرلية ولدراسة هها الموضوع بصفة دقيقة
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للدعروى  14-25المشررع الجزائرري مرن خرلال قرانون الإجرراءات الجزائيرة  اعتمردهاماهي البدائل ال  

 الرضائية؟وكيف فعل نظام العقوبة  التقليدي،العمومية بمفلومها 

  :الدراسةأ هداف 

جماللا فيما يأ تي  :تدف هه  الدراسة اإلى تحقيق كالة من ال هداف العلمية والعملية، يمكن اإ

 توضيب مفلوم التنبيه ·

 اس تعراض التطور التشريعي للوساطة في قانون الاجراءات الجزائية ·

  خص المعنويتوضيب مفلوم ارجاء الفصل في الدعوى لل  ·

 الاعتراف المس بق للذنا لإجراءتحديد الشروفي الموضوعية و الاجرائية  ·

  :المتب المنهج 

وضروع مل نسرا لطبيعرة على المرنهج الوصرفي بوصرفه المرنهج ا الاععد سيتمأ ما من حيث المنهج المتب  ف 

النصروص  القانون الاجرائي، والك من خرلال تحليرل فيالرضائية العقوبة  نظاموتفعيل العمومية  بدائل الدعوى

 .وبيان مضامينها وأ حرمها وأ ثارها القانونية ،14-25القانونية المنظمة لله  القيود في قانون الإجراءات الجزائية 

وبيران  واهرا،فحتوظيف المنهج التحليلي النقدي عند الاقتضاء، قصد تقييم المصطلحات القانونيرة في سيتم  أ نهكما 

  .تايرهاوالك ف عن أ وجه القصور أ و الوموض ال  قد  انسجامها،مدى 

لى الإجابة على الإشرلية   يرة،علم وكهلك دراسة هرها الموضروع دراسرة منهجيرة  المطروحة،ومن اجل الوصول اإ

نه سريتم  لى بردائل الدعروى  أ ول: التطررقفاإ نظرام  فعيرلوثانيرا: ت ، اطةالر  تتمارل في التنبيره والوسر العموميرة،اإ

رجاء الفصل بالنس بة لل خص    بالذنا. والاعتراف المس بق المعنوي،العقوبة الرضائية من خلال اإ

 العموميةالدعوى  ال ول: بدائلالمبحث 

ا مررن لقررد أ تبترر  العرردالة التقليديررة عرردم اسرر تطاعياا مواجهررة الررزادة في الظرراهرة الاجراميررة ومررا فيهرر

نره في والنظام الإجرائي لي  فقط غير فعال في مرفحة الإجرا القضاا،في  الفصل.اشرليات تعرقل عملية  م بل اإ

ه بعا ال حيان يصل اإلى مرحلة العجز الرمل عن أ داء دور  حيث انحصرر حرق الدولة في العقراب، وهرها كلر

 يعك  ف ل النظام الجنائي في مواجهة الظاهرة الاجرامية.

عن الحد المعقول يحول دون الدراسرة الرفيرة لرض قضرية، وهرها مرا فزادة عدد القضاا ال  يفصل فيا القاضي 

لى تصرفية عردد كبرير مرن  سسمب لبعا المجرمين من الإفلات من قبضرة العردالة الك أ ن ضروط العمرل يرؤدي اإ
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لى القضاء سواء تم الك عن طريق أ جهزة ال من أ و عرن طريرق النيابرة العامرة الر  تلجرأ   القضاا قبل أ ن تصل اإ

لى تقرير  1.الحفظ لعدم ال لية وبالتالي تكون أ مام ظاهرة زادة عدد الجرائم وظاهرة الحفظ بلا تحقيق   اإ

 . ال ول: التنبيهلمطلا ا

ر المادة  أ لية بديلة عرن المتابعرة القضرائية التقليديرة، حيرث  من قانون الإجراءات الجزائية الجديد 57تقُر 

ل لوكيل الجملورية، مباشرةً أ و عن طريرق ضرابط مرن ضربافي الشررطة القضرائية، وفي حرالت الالفرات أ و  تخو 

ره تنبيره  الجنب البس يطة الخطورة المعاقا عليها بورامرة و/أ و بعقوبرة حرب  ل تتجراوز ترلاث سر نوات، أ ن يوج 

جل وض  حد  للسلوا الالف للقانون، والك مراعاةً للحفا  على روابرط القرابرة وعلاقرات لمرتكا الفعل من أ  

لى تصرحيب السرلوا دون اللجروء  جراءً وقائيًا ولري  عقوبرة جزائيرة، يهردف اإ نهار اإ حسن الجوار. ويعُد  هها الإ

رع اإلى تحري  الدعوى العمومية، خاصة في النزاعات البس يطة اات الطاب  الاجععي أ و ا لعرائلي. كرما مرهب المشر 

نرهار وتوق رف عرن  لوكيل الجملورية سلطة حفظ الملف بعد سماع الضحية، متى تبين  له أ ن الفاعل قد امتارل للاإ

هردار حقروق الضرحية وفي الوقر  نفسره يحقرق التروازن برين الرردع وحمايرة 2ال فعال المرتكبة ، بما يضمن عدم اإ

ره الس ياسرة الجنائيرة الحديارة نحرو ت رجي  الحلرول الوديرة، وتخفيرف  السلم الاجععي. وتعك  هه  المرادة توج 

عرادة المتابعرة في حرال تكررار ال فعرال أ و عردم احرترام  مرنيرة اإ بقراء عرلى اإ العاء عرن الجلرات القضرائية، مر  الإ

نهار.  الإ

   .الملائمةاتخاا اجراء التنبيه وفق مبد  الاول:الفرع 

لى أ مررو مرا دون أ ن يتضرمن التنبيه فلو م  تق من الجهر نبََّهَ،  يقرا  الانتبرا  أ و لفر  النظرر اإ ويعر  اإ

بالضرورة تديدًا أ و تخويفًا. وسسُ تعمل التنبيه غالبًا في س ياق الإرشاد أ و الترهكير أ و التصرحيب اللطيرف، و لرو 

ع اسر تعمل الا انه بالرجوع الى النص الفرنسير لرنف  المرادة نجرد ان المشرر  3من معن الوعيد أ و العاقبة الخطيرة

نرهار  و في اللورة مرأ خوا مرن الجرهر نرَهَرَ،   Avertissementعبارة  و هي تعر  في الحقرل اللوروي مصرطلب الإ

ويع  الإعلام المصحوب بالتخويف والتحهير من عاقبة أ مرو ما، أ ي لف  الانتبا  اإلى خطرر محتمرل مر  التحرهير 

نهار يتضمن معن الِجد  والحزم، وسسُ تع مل غالبًا عندما يكون هنراا احرعل وقروع أر أ و جرزاء من نتائجه. فالإ

اا لم يتم الامتاال، وللها يفُلم على أ نه أ قوى وأ شد  وقعًا في النف   المصرطلب الاكرثر فعاليرة مرن  والانرهار هرواإ

 فيحررة  القرانون فلر يالملائمرة تتمتر  النيابرة العامرة اره  السرلطة وفرق  خصوصرية وبالموازاة م مصطلب التنبيه. 

لى م  ليه من عدمه م  توافر أ ركان الجريمة وامرنية نسبياا اإ وهو ما نصر  عليره  الجاني.تابعة الميام وتوجيه التام اإ

 .من قانون الإجراءات الجزائية  47المادة 

                                                           
، 10لمجلد ا امعة الجلفة ، ج، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، بدائل الدعوى الجنائية ودورها في الحد من أ زمة العدالة الجنائيةفيرم فاطمة الزهراء،   1

   101ص  .2017، 3العدد 
غ ر   13، الصرادرة في  54، المتعلق بالإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عردد 2025غ    3،  المؤرخ في 14-25رقم ، القانون  57المادة   2

 .  15، ص  2025
 .   2026 -01-05تاريخ التصفب :  ، https://www.almaany.comالمعاني لض رسم معن ، معجم الكتروني ،   3

https://www.almaany.com/
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مكن المشرع الجزائري على غرار غالبية التشريعات سلطة الملائمرة للنيابرة العامرة وتقردير الحفرظ، لكرن 

قاميارا، لكرن للرا أ ن  اا ما حرك  الدعوى أ ن تتراج  عنها، أ ي تسحبها أ و تتهرازل عنهرا بعرد اإ لي  لله  ال خيرة اإ

مرن قرانون الإجرراءات  41  عليره المرادة مرا نصر بطلباترا وهروتطلا من المحكمة البراءة الك ل نها غير مقيردة 

اا  الجزائية. نهي  على أ ن مقرر الحفظ الصادر عن وكيل الجملورية غير نهائي، مما يفيد وأ نه يمكرن للرها ال خرير اإ

فااا توافرت مجموعة مرن الشرروفي امكرن لوكيرل الجملوريرة  1ظلرت لديه أ دلة جديدة أ ن يُحرا الدعوى العمومية

 جراء ان يلجا الى هها الا

 التنبيه  الااني: شروفيالفرع 

  في.من قانون الاجراءات الجزائية مجموعة من الشرو 57لقد تضمن  المادة 

 التنبيه اجراء جوازي  :ولأ  

لى هرها  اا كانر  سر تلجأ  اإ لى اجرراء التنبيره ، فلر ي تمري صرلاحية مرا اإ ل تلتزم النيابة العامة باللجروء اإ

اللازمة للها الإجراء، ، ب رض أ خرر ل يمكرن أ ن يكرون اللجروء في هرها  الطريق أ م ل على أ ن تنقيد بالشروفي

 2الطريق حقا للميام ول يجوز له المطالبة أ و التمس  به

 التنبيه س مل الالفات او الجنب قليلة الخطورة  ثانيا: اجراء

لى قررانون العقرروبات الجزائررري فقررد ورد في نررص المررادة  الجرررائم تبعررا مهرره عررلى أ ن تقسررم  27رجوعررا اإ

 .3لخطورتا اإلى جهاات وجهب ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجناات أ و الجنب أ و الالفات

لى المرادة    تحرردد مرن قرانون العقروبات الر 5وحرتى يرتم معرفرة العقروبات المقرررة للره  الجرررائم ترجر  في الك اإ

بالورامرة  ، ويمكن الحرمس نة 20و 5  الحب  المؤق  بين العقوبات ال صلية في الجناات بالإعدام الحب  المؤق

( 2رين )في حالة القضاء بالسجن المؤق  أ ما العقوبات ال صلية المقرررة للجرنب فلر ي الحرب  لمردة تتجراوز ال رل

ت هي د . في حين أ ن العقوبات ال صلية المقررة للمخالفا 20.000.00( س نوات وغرامة تتجاوز 5اإلى خمسة )

لى  2000.00( والورامة من 2واحد اإلى شلرين ) الحب  من يوم  د   20,000.00د  اإ

مرن قرانون العقروبات يبردو جليرا وأ ن معيرار التقسر يم برين الجررائم هرو العقوبرة  27و  5وبناء على نص المادتين 

 4المقررة من طرف القانون في حد ااته، وبقدر جسامة الفعل تتحدد العقوبة

                                                           
 .166ص  .2025خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، الطبعة الاامهة، دار بلقي ، الجزائر، 1
 26، ص 2011دار الجامعة الجديدة، الإسكهدرية،   -دراسة مقارنة-ايمان محمد الجابري، ال مر الجنائي 2
، 1966لس نة  49، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية ، العدد 1966جوان  8المؤرخ في  156-66رقم ن الامر م 27المادة 3

 . 10ص  .30، الجريدة الرسمية العدد 2024أ فريل  28المؤرخ في  06-24والمعدل بالقانون رقم 
  79خلفي عبد الرحمن ، المرج  السابق ،   ص 4
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د ان المشرع اوجا ان  ضر  هرها الاجرراء الى الوقرائ  الر  تكتسير نج 57و بالرجوع الى نص المادة 

 مرا ياريرو   1س نوات 3وصف مخالفة او جهحة قليلة الخطورة معاقا عليها بالورامة و او الحب  لمدة ل تتجاوز 

 3مرن  التساؤل في هه  الجزئية هل ان وكيل الجملورية في تعامله م  الحالة البترة يلرتزم بمعيرار مردة الحرب  اقرل

س نوات فقط ام انه يضرف الى الك سرلطته في تقردير مردى خطرورة الفعرل لن الك ل سسر توي ااا كان في 

 س نوات 3نظر المشرع ان الافعال قليلة الخطورة ل تتجاوز مدة الحب  

 والجواريكون سبا اتخاا هها الاجراء هو المحافظة على روابط القرابة  ثالاا: ان

 رابطة القرابة-1

ا  القرابةيلُاحظ في الاس تعمال الفقل ي لمفلوم  اصطلاحًا تعدد الدللت بتعدد المجالت ال  تاُرار فيهرا، اإ

تناوللا الفقلاء في س ياق أ حرم النرح والزوا ، وعقود التبرعات كالوصية والوقرف، وكرهلك في مسرائل الإرث 

لى اختلاف معناها بحسا طبيعة البحث، فال حر م المترتبة على القرابرة بالنسرا ليسر  هي والدية، مما أ دى اإ

ااتا المترتبة على القرابرة بالرضراع، كرما أ ن القرابرة المعتمردة في المريراث تختلرف عرن تري الر  تابر  ارا حرمرة 

المصاهرة، وم  الك أُطلق عليها كايعًا لفظ القرابة، مما يدل عرلى أ ن هرها الاسر تعمال كان مررنً ومطابقًرا للمعرن 

كل موض ، بحيث س مل كل قريا سواء كان بالنسا أ و الرحم أ و المصراهرة أ و الرضراع أ و الإرث أ و  المراد في

غير الك. كما يلُاحظ طويان المعن اللووي للقرابة عند تعريفلرا اصرطلاحًا بمرا يرتلاءم مر  طبيعرة البحرث، فقرد 

فلا بعا الفقلاء بأ نها مركز ال خص داخل أ سرة معينة بوصفه عضوًا فيها  تربطره ببقيرة أ عضرارا رابطرة وتيقرة عر 

لى أ سر أ خرى عن طريق قرابة المصراهرة، في حرين  قوامها قرابة النسا ووحدة ال صل، وقد تمتد هه  الرابطة اإ

ما على أ سراس وحردة الدم أ و عرلى أ سراس عقرد  فلا أ خرون بأ نها الصلة ال  تن أ  بين مجموعة من ال شخاص اإ عر 

ن ال قرابة هي صفة شرعية تاب  بسبا شرعي وتترتا عليها أ ثار شرعية. ويقتضي الزوا ، ومن ثم يمكن القول اإ

أ ن  32من القانون المدني الجزائري، حيث اعتبرت المرادة  33و 32تحديد أ نواع القرابة الرجوع اإلى نصي المادتين 

ثارًا معينرة، بير  اوي القربى هم كل من يجمعلم أ صل واحد، بما يجعل القرابة علاقة قانونية يرتا عليهرا المشررع أ  

لى قرابة نسا وقرابة مصاهرة،  تلف سبا كل منهما عرن ال خرر.  33تول  المادة  بيان أ نواع القرابة وقسمياا اإ

نهرا ل  وبما أ ن القرابة مفلوم عام س مل مختلرف صرور القرربى وتتهروع درجاترا ومراتبهرا بحسرا مردى القررب، فاإ

نما قد تن أ  أ يضًا عرن رابطرة  تقتصر على قرابة الدم أ و النسا الناتجة عن انحدار أ شخاص من أ صل م ترا، واإ

 .2الزوجية ال  تجعل أ قارب كل من الزوجين أ قارب للزو  ال خر

من ال س باب ال  جعل  المشرع اللجوء اإلى هها الإجراء هو الحفا   على الرروابط ال سريرة الر  جعرل  ولعل

صريح لمبردأ  ملائمرة المتابعرة الجزائيرة ، حيرث يمكرن لوكيرل  للا المشرع أ وللا المشررع حمايرة مرن خرلال التكررس 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية السالفة الذكر .  57المادة 1
، مجررلة الباحررث ال كاديمرري في العلرروم القانونيررة أ ثررر صررلة القرابررة عررلى نطرراق التجررريم والعقرراب في قررانون العقرروبات الجزائررريمبدوعررة ، ال خضررر  2

 .3ص  2019، س نة 1، العدد 2والس ياس ية، المجلد 
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 الرروابطالجملورية حفظ القضية لعدم ملائمة المتابعة الجزائية حفاظا عرلى مصرلحة أ جردر باةايرة كالحفرا  عرلى 

 1ال سرية أ و المصلحة العامة أ و النظام العام 

  رابطة الجوار-2

لى أ ن صرفة الجرار ل تقتصرر عرلى  شخرص المرالك وحرد ، خلافرًا لمرا قرد يفُلرم مرن بعرا يجدر التنبيه اإ

ا تمتد لت مل شراغل العقرار ولرو لم يكرن مرالرً له، مرا دام يتمتر  بسرلطة الاسر تعمال أ و  التوجهات التشريعية، اإ

نمرا يتعرين التعامرل معلرا  الاس تولال. فضلًا عن الك، ل ينبوي النظر اإلى حالة الجوار من زاوية الذمة الماليرة، واإ

ا حالة قانونية قائمة بهاتا. ويلُاحظ في هها السر ياق أ ن التشرريعات لم تتضرمن تعريفًرا قانونيًرا جامعًرا مانعًرا بوصفل

ا  لمفلوم الجوار، والك بالنظر اإلى طبيعته المرنة والمتويرة، مما يجعل من المتعهر اإخضاعه لمعيار جامرد أ و ثابر ، اإ

ير المؤق  بين ال شرخاص أ و برين ال شرخاص وال شر ياء. وانطلاقرًا يرتبط أ ساسًا بحالة التجاور الجورافي الدائم وغ

ن التعريرف ال نسرا للجروار هرو اعتبرار   النطراق أ و الحرا المررني أ و الجوررافي الذي »من الك، يمكن القرول اإ

يتجاور فيه ال شخاص أ و ال موال، أ ا كان  طبيعياا، وسواء كانر  متلاصرقة أ و غرير متلاصرقة، ويتحردد هرها 

لى أ خرى تبعًا لطبيعة هره  النطاق  بمدى ما يمكن أ ن يبلوه أ اى ال ن طة المجاورة، وهو مدى  تلف من حالة اإ

 2ال ن طة وظروفلا

 حفظ الدعوى الاالث: جوازالفرع 

وز لوكيرل الجملوريرة حفرظ الملرف بعرد على انه يجر 14-25من القانون  57تنص الفقرة الاانية من المادة 

فعال الصادرة عنه.سماع الضحية والتأ كد أ ن   الفاعل قد التزم بالتنبيه الذي وجه له ووض  حدا لل 

بردأ  لم قد ترى النيابة العامة، في بعا الحالت، عدم وجود موجرا لتحرير  الدعروى العموميرة، والك تطبيقًرا 

جراءات المتابعرة أ و الاسر تمرار فيهرا وء اإلى ون اللجر، دالملاءمة في المتابعة الجزائية، فتقرر الامتناع عن مباشرة اإ

 .اإحدى طرق تحري  الدعوى العمومية. وفي هه  الحالة، تصدر أ مرًا بحفظ الملف

داري من قرارات التصرف في الاس تدللت، تصدر  النيابة العامة  ف قرار الحفظ بأ نه قرار اإ  قضي بموجبرهتويعُرَّ

قامرة الدعروى العموميرة أ مرام محكمرة الموضروع، دون أ ن  ثار أ  يترترا عليره أ ي أ ثرر مرن صرف النظر مؤقتاً عن اإ

عادة النظر فيه.  الحجية ال  تقيد سلطة النيابة العامة في اإ

                                                           
 . 2025-12-30، تاريخ التصفب :   www.apn.dz ، وزارة العدل الجزائرية  ، مشروع قانون الإجراءات الجزائية  1
جامعرة  ،مجرلة المعيرار ،  كليرة الحقروق والعلروم الس ياسر ية ،دعوى المسؤولية عن مضرار الجروار غرير المأ لوفرة في القرانون الجزائرريسليمي اللادي، 2

 .  308ص .2015، س نة 1، العدد 6تيسمس يل  ، المجلد 

http://www.apn.dz/
http://www.apn.dz/
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فه الفقه الفرنسير بأ نره قررار بعردم المتابعرة الجزائيرة، تتخره  النيابرة العامرة بصرفياا م، سرلطة اترا وقد عر 

لى اعتبارات تقديريرة تتعلرق بالملاءمرة، وهرو قررار ل يكُسرا أ ي حرق مكتسر جيرة، ا، ول يتمتر  بح استهادًا اإ

 يين.ويجوز العدول عنه سواء من قبل وكيل الجملورية الذي أ صدر  أ و بناءً على تعليمات الرؤساء الإدار 

ق، كرما ل ويصدر أ مر الحفظ حصراً عن النيابة العامة بوصفلا سلطة اتام، ول يصدر عنها بصفياا سرلطة تحقير

لى هرها القررايجوز أ ن يصدر عن أ ي جهة أ خرى، سرواء كانر  جهر ر ة تحقيرق أ و محكمرة. ويلُاحرظ أ ن اللجروء اإ

ق ل صرل لتحقيريكون غالبًا في الالفات والجنب ال  تحررها الضبطية القضائية، في حين أ ن الجناات تخض  في ا

لى اإصدار أ مر بأ ل وجه للمتابعة.  قضائي من قبل قاضي التحقيق، الذي قد ينيا ي بدور  اإ

لى أ ن قر  حيرل أُ امة، سواء ار الحفظ يعُد اإحدى صور التصرف في التام الول قانونً للنيابة العوتجدر الإشارة اإ

ليها شكوى مباشرة أ مام وكيل الجملورية. م  اإ ليها الملف عن طريق الضبطية القضائية أ و قدُ   اإ

ا يجروز جراءات البحث والتحري، وهو يتمت  بحجية مؤقتة، اإ للنيابرة العامرة  ويتُخه قرار الحفظ بعد الانيااء من اإ

عرادة فرتب الموضروع. ول يكُسرا هرها القررار  الرجوع عنه في أ ي وق  متى ظلرت ظروف جديدة تسر تدعي اإ

لوراؤ  مرتى اقتضر   الميام أ ي حق، كونه ل يحوز  ية في مواجهة الجلة الر  أ صردرته، ممرا يتريب لعضرو النيابرة اإ

 1المصلحة العامة الك.

يتُاح للمتضرر، وفق أ حرم قانون الإجرراءات الجزائيرة الجديرد، الحرق في  وفي حال اتخاا قرار بحفظ ال كوى،

لى نرص المرادة  ، 147اتباع مسار ال كوى المصحوبة بادعاء مدني لتحري  الدعروى العموميرة، والك اسرتهادًا اإ

تبرات الفقرة الاانية. وقد أ در  المشر ع اها الصدد شرطًرا جديردًا يقُيرد ممارسرة هرها الحرق، ويتمارل في وجرو  ب اإ

تقديم المتضرر ل كوى سابقة ب أ ن ال فعال نفسلا ضد ال خص أ و ال شرخاص أ نفسرلم أ مرام وكيرل الجملوريرة، 

يداع ال كوى دون اتخراا  وأ ن يكون هها ال خير قد اتخه قرارًا بالحفظ، أ و انقضى أ جل أ ربعة أ شلر على تاريخ اإ

جراء. كما نص  القانون على أورة تأ كد قاضي التحقيق م ن عردم صردور قررار بتحرير  الدعروى العموميرة أ ي اإ

مرنيرة اللجروء لتحرير  الدعروى العموميرة.  ب أ ن الوقائ  محل ال كوى، وهو ما يضيف بعدًا من التعقيد عرلى اإ

ضافة اإلى الك، نص  الفقرة ال ولى من المادة  على شرفي أ خر لقبول ال ركوى المصرحوبة بادعراء مردني،  147اإ

 .2 كوى مرتبطة بوقائ  مطروحة أ مام القضاءوهو أ ل تكون الجنحة محل ال 

 

 

 

                                                           
جامعرة  الس ياسر ية،بوشليق، كمال. مبدأ  الملاءمرة ودور  في ترشر يد المتابعرة الجزائيرة. مجرلة ال بحراث القانونيرة والس ياسر ية، كليرة الحقروق والعلروم 1

 225، ص ص 2020، 1، العدد 2المجلد  2سطيف 
 270ص.2025الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة ال ولى، دار بلقي ، الجزائر،  حزيط، محمد، الوجا في قانون2



المتضمن  14- 25وفق القانون  الرضائية،وتفعيل نظام العقوبة  لعموميةلدعوى اا بدائل

 الجزائية. الإجراءات قانون 

149 
 

 الوساطة  :المطلا الااني

برديلة للمتابعرة الجزائيرة في المرادة الجزائيرة أ ول مررة في  ك ليرةاس تحدث المشرع الجزائري نظام الوساطة 

، حيرث مرهب لوكيرل الجملوريرة سرلطة القيرام ارها  1عند تعديل قانون الإجرراءات الجزائيرة القرديم 2015س نة 

الإجراء بالنسر بة للبرالوين في مرادة الالفرات وبعرا الجرنب اات الخطرورة البسر يطة الر  حرددها عرلى سربيل 

المتعلرق  2015يوليرو  15المرؤرخ  12-15الحصر، كما أ جاز المشررع أ يضرا لوكيرل الجملوريرة بموجرا القرانون رقم 

جررراء ا لوسرراطة في الجررنب والالفررات المرتكبررة مررن قبررل ال حررداث، ونظررم أ حرمهررا بالنسرر بة بحمايررة الطفررل، اإ

 .2لل حداث

جراءاترا وال ثار القانونيرة المترتبرة  أ ما في قانون الإجراءات الجزائية الجديد، فقد نظم المشررع شروفي الوسراطة واإ

لى  59عليها في المواد  جراء الوساطة يمكن أ ن يترولى ال  60اإ قيرام بره وكيرل الجلوريرة شخصريا، كرما مهه، وأ صبب اإ

يمكن أ ن يفوض للقيام بهلك أ حد الوسطاء الذين أ حال المشرع تحديد شروفي اختيارهم وكيفيات تعيينهم وقرانونهم 

لى التنظيم راء بمقتضى المادة   3من قانون الإجراءات الجزائية الجديد 5و  3فقرة  59ال ساسي اإ

ابعة الجزائية تمنب لوكيل الجملورية حق عرض الصلب على ال خص المتضررر والوساطة هي أ لية قانونية بديلة للمت

خرلال النراع عرن الجريمرة أ و جربر الضررر  من الحريمة وعلى الم  تكى مهه عندما يكون من شأ نها وض  حد ا للاإ

والابتعراد المترتا عليها اللدف منها هو ضمان وض  حد للاإخلال الناع عن الجريمة أ و جبر الضرر المترتا عليها، 

عن المحاكمات الطويلة والمكلفة، وضمان حصول الضحية على حقوقه المدنية مقابل تجنيرا مرتكرا الجريمرة ال ثار 

جراءات الوساطة وال ثار المترتبة عليها  4الممر السلبية المترتبة على محاكمته، وسنتطرق اإلى شروفي واإ

ى الجزائية، وتمال توجها نحر فسرب مجرال أ كربر للعردالة تعد الوساطة الجزائية من أ نظمة التسوية أ و بدائل الدعو 

لى تعتيا الم تبه فيه مخاطر المحاكمة الجزائية، ومهره فراإن  التفاوضية ال  تقوم على التراضي ، كما تدف أ ساسا اإ

 .5القانون أ جاز ال طراف الدعوى والنيابة العامة لم في جرائم محددة قانون، تسويياا عن طريق نظام الوساطة

 

 

                                                           
الجزائيرة  تالإجرراءاالمتضمن قرانون  1966يونيو س نة  8في  المؤرخ 155- 66المعدل و المتمم للامر رقم  2015يوليو  23المؤرخ في  02-15الامر 1

 . 20، ص  40جريدة رسمية عدد 
الرسميرة  ةالجريد .الطفل، يتعلق بحماية 2015يوليو س نة  15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في  12-15قانون رقم  115الى 110المواد من   2

 . 14، ص  2015يوليو 19يوم  39عدد 
 . 96محمد حزيط ، المرج  السابق ، ص 3
 97محمد حزيط المرج  نفسه ص 4
 220المرج  السابق ،  ص  الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، الإجراءات خلفي عبد الرحمن   5
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 .الفرع الاول: مفلوم الوساطة الجزائية

الوساطة الجزائية هي وس يلة لحل النزاعات، وال  تؤس  على فكرة التفاوض بين الجراني والمجر  عليره 

على ال ثار المترتبة بعد وقوع الجريمة، وال  تقوم عرلى تعرويا المجر  عليره وتأ هيرل الجنراة، وهي مرن أ هم بردائل 

 1للحد من ظاهرة التجريم والعقاب تعن اا الس ياسة الجزائية الملاحقة القضائية ال 

تعُد  الوساطة في المجال الجزائي قريبة في مضمونها من المصالحة، باعتبرار أ ن كلتريهما تُ رسن سربباً مرن أ سر باب 

فالمصرالحة  من قرانون الإجرراءات الجزائيرة. 49انقضاء الدعوى العمومية متى أ جازهما القانون صراحة، وفقاً للمادة 

تمال اتفاقاً بين الجاني والضحية، غالبًا ما يكون هها ال خير شخصًا معنواً، يلتزم بموجبه الجاني بتعرويا الضررر، 

ويترتا عنها تبعًا لذلك انقضاء الدعوى المدنية. وقد نظم المشر ع الجزائري الوساطة الجزائية بوصفلا وس يلة برديلة 

أ س ند فيها صلاحية مباشرتا لوكيل الجملورية، أ و للوس يط الجزائي المفروض مرن  لحل النزاع، وأ فرد للا عدة مواد

قرربله، أ و لضررابط الشرررطة القضررائية في قضرراا ال حررداث. غررير أ ن تنظرريم الوسرراطة اقتصررر عررلى بيرران أ طرافلررا 

خلافاً لمرا ورد والجلات التصة اا ونطاقلا وأ ثارها، دون تقديم تعريف صريح للا في قانون الإجراءات الجزائية، 

جرراء سرابق لتحرير  الدعروى الجنائيرة  فلرا بأ نهرا اإ في قانون حماية الطفل. وقد تولى الفقه سرد هرها الفرراف، فعر 

لى تسوية أ ثار بعا الجرائم البس يطة أ و تي ال  تقوم بين أ طرافلا علاقات دائمة، ويترتا عرلى نجاحره  يهدف اإ

ال حداث، أ قر  قانون حماية الطفل الوساطة ك ليرة قانونيرة تررمي  عدم تحري  الدعوى العمومية. وفي مجال جرائم

دما  الطفرل الجرا ، بمرا يمنحلرا  عادة اإ نهاء المتابعات، وجبر الضرر، ووض  حد ل ثار الجريمة، والمسالة في اإ لى اإ اإ

 .2طابعًا اإصلاحياً وتربواً بالدرجة ال ولى

 .الوساطة الجزائية الااني: نطاقالفرع 

لك امفلوم الوساطة، يقتضي ال مر بيان نطاقلا من حيث ال طراف والموضروع، باعتبرار أ ن بعد تحديد 

 .يمُك ن من الوقوف على أ ثارها القانونية كما نظملا قانون الإجراءات الجزائية

 .نطاق الوساطة من حيث ال طراف-1

متابعرة  قبرل مبراشرة أ يمن قانون الإجراءات الجزائية على أ نه يجوز لوكيرل الجملوريرة،  59تنص المادة 

لى الوساطة، م تى كان من جزائية، أ ن يقرر من تلقاء نفسه أ و بناءً على طلا الضحية أ و الم  تكى مهه اللجوء اإ

خرلال النراع عرن الجريمرة أ و جربر الضررر المترترا عنهرا، كرما يمكهره تكليرف أ حرد الوسر طاء شأ نها وض  حرد للاإ

جرارا، وتطُبق هه  ال حرم على البالوين  .باإ

                                                           
براهيم القاضي الوساطة كبديل عن العقوبة الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة 1 ، 2010 القاهرة، الحقوق، جامعةكلية  دكتورا ،رامي متولي عبد الوهاب اإ

 .11 ص
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فرل أ و أ ما في الجرائم ال  يرتكبها ال حداث من جرهب أ و مخالفرات، فترتم الوسراطة بنراءً عرلى طلرا الط

والضرحية  مماله الشرعي أ و محاميه، أ و تلقائيًا من طرف وكيل الجملورية، الذي سس تدعي الطفرل وممراله الشررعي

جراررا مرن طررف ضرابط الشررطة  القضرائية، يتعرين رفر  محضرر أ و اوي حقوقلا وسسر تطل  رأ يهرم، وفي حرال اإ

لى وكيل الجملورية لععد   .الوساطة اإ

ما بمبادرة من وكيل الجملورية، الذي يتمت  بسلطة تقديريرة في تقريرر ملاءمرة ال ليهراوتبُاشر الوساطة اإ ، ول لجروء اإ

يرة الطفرل حمايجوز لل طراف فرضلا دون موافقته، كما يجوز له تطبيقلا في قضاا ال حداث وفقاً ل حررم قرانون 

جراؤهرررررررا في أ ي وقررررررر  قبرررررررل تحريررررررر  الدعررررررروى العموميرررررررة12-15رقم   .، حيرررررررث يمكرررررررن اإ

قرانون، كما تجوز الوساطة بناءً على طلا الضرحية، مرتى كان الفعرل محرل الوسراطة مرن الجررائم الر  يجاهرا ال

اا لحقه أر مباشر  ل اإ  .لإجرراميامن الفعرل ويقتصر طلبه على المطالبة بجبر الضرر، ول تاب  له هه  الصفة اإ

لى الوسراطة، وترتم بمو  جرا كهلك يجوز للم  تكى مهه، بعد موافقة وكيرل الجملوريرة والضرحية، طلرا اللجروء اإ

طرار فياتفاق مكتوب بيهه وبين الضحية، كما يجوز للطفل الجا  أ و مماله الشررعي أ و محاميره طلرا الوسراطة   اإ

 .جرائم ال حداث

ل أ نره سسُر تفاد مرن النصروصومن حيث الزمان، ورغم عدم تحديد  أ نهرا  القانون ل جل معين لإجراء الوسراطة، اإ

ى لدتبُاشر قبل انقضاء الدعوى العمومية، وغالبًا عنرد وصرول محضرر الضربطية القضرائية أ و تسرجيل ال ركوى 

 .النيابة العامة

 .نطاق الوساطة من حيث الموضوع-2

ضرافيقتصر نطاق الوساطة من حيث الموضوع على بعا الجنب الم ة عاقرا عليهرا بالحرب  أ و الورامرة، اإ

لى الالفات، وقد حددها المشر ع الجزائري على سبيل الحصر. وت مل الجررائم الماسرة بال شرخاص وا عتبرارهم، اإ

مديرة أ و مثل السا والقهف والياديد والوشاية الرابة، وبعا جرائم ال سرة، وجرائم الضرب والجروح غير الع

 .البس يطة

لى بعررا جرررائم ال مرروال، كاإصرردار شرر ي  دون رصرريد، وخيانررة ال مانررة، وال ررقة  كررما يمتررد نطرراق الوسرراطة اإ

لى غاية الدرجة الرابعة، والاعتداء على الملكيرة العقاريرة، والتخريرا  والنصا والإتلاف بين ال قارب وال صلار اإ

لى بعا الجرائم المتعلقة بالوش والاس يالاا، مما يجعرل ال ضافة اإ تلاف ال موال، اإ وسراطة الجزائيرة أ ليرة برديلة واإ

لى المتابعة الجزائية التقليدية نهاء النزاع دون اللجوء اإ  .1محدودة النطاق تدف اإلى جبر الضرر واإ
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جراء الوساطة الجزائية الاالث: ال ثارالفرع   .القانونية المترتبة على اإ

لى الوساطة في المادة الجزائيرة كارلة مرن ال ثار   ا وقرف سرانالقانونيرة، ويعُرد  أ وللريترتا على اللجوء اإ

ن المرادة  اا تعل ق ال مر بالم  تكى منهم البالوين، فاإ جرراءات الجزائيرة مرن قرانون الإ  66تقادم الدعوى العمومية. فاإ

ن اتقضي بوقف سران التقادم طوال المدة المحددة لتنفيه اتفاق الوساطة. أ ما في حالة ال طفال الجانح لفقرة ين، فاإ

ميرة ابترداءً من القانون المتعلق بحماية الطفل تنص على وقف سران تقرادم الدعروى العمو  110المادة  الاالاة من

جراء الوساطة  .من تاريخ صدور قرار وكيل الجملورية القاضي باإ

لك وفي حال تنفيره اتفراق الوسراطة داخرل ال جرل المحردد له، يترترا عرلى الك انقضراء الدعروى العموميرة، وا

 115ل ولى مرن المرادة من قانون الإجراءات الجزائية بالنس بة للبالوين، والفقررة ا 9الاالاة من المادة  تطبيقاً للفقرة

 .من قانون حماية الطفل بالنس بة لل طفال الجانحين

ن المرادة  اا لم يتم تنفيه اتفاق الوساطة في ال جل المتفق عليه، فاإ لجزائيرة تخرول امرن قرانون الإجرراءات  66أ ما اإ

جرراءات المتابعرة، وغالبًرالوكيل الجم  رير  مرا يرتم تح لورية، بالنس بة للبالوين، سلطة اتخراا مرا يررا  مهاسر بًا مرن اإ

فراة الدعوى العموميرة ضرد الم ر تكى مهره عرن الجريمرة المرتكبرة، مرا لم يطررأ  سربا قرانوني يحرول دون الك، كو 

كرما قرد  لنفقة أ و القهف أ و السرا.الم  تكى مهه أ و سحا ال كوى في الجرائم المقيدة اا، مثل جهب عدم دف  ا

، طبقًرا يترتا على الامتناع العمدي عن تنفيه اتفراق الوسراطة تعرريا الم ر تكى مهره للعقروبات المقرررة قرانونً 

بات المتعلقرة مرن قرانون العقرو 147من قانون الإجراءات الجزائية، ول حرم الفقررة الاانيرة مرن المرادة  68للمادة 

 .ل حرم القضائيةبجريمة التقليل من شأ ن ا

من قانون حماية الطفل على أ ن وكيل الجملوريرة  115وبخصوص ال طفال الجانحين، تنص الفقرة الاانية من المادة 

يبرادر بتحرير  المتابعرة الجزائيرة ضرد الطفرل في حررال عردم تنفيره التزامرات الوسراطة خرلال ال جرل المحرردد في 

 .1التفاق

 الرضائية.نظام العقوبة  تفعيل :الاانيالمبحث 

، أ صرربح  تتجرره نحررو  14 – 25يبرردو أ ن الس ياسررة الجنائيررة للمشرررع الجزائررري مررن خررلال القررانون 

جرائي يتزامن م  بدائل العقوبة ، حيرث تأ خره  لى عدالة رضائية ، ال  تتمال في نظام اإ التحول من عدالة عقابية اإ

لعقوبرة الرضرائية الذي يعتمرد عرلى قبرول ال طرراف الخاصرة نظرام ا باسر تخدامالعدالة الجزائية شرس تفاوضريا ، 

برام   2بخصوص مصير الدعوى العمومية  اتفاقوبمساعدة القضاء على اإ

                                                           
 . 105ص   السابق،المرج   محمد،حزيط  1
، ص 0172التوزي ، عمان، ر الاقافة للنشر و ، داالمعاصرة، دراسة مقارنة وال نظمة الجنائيةمية الإسلا في الشريعةالعقوبة الرضائية  براا،أ حمد محمد  2
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ميرة مجموعرة مرن الاجرراءات الجديردة في الدعروى العمو  السر ياق،المشرع الجزائري في هرها  انياجوقد  

فررراد وقوضررمان الحقررالذي كان فيرره توجرره المشرررع سسرراير تحقيررق العرردالة  ن احيرران مجموعررة مرر وخصررص للررا لل 

 ترافونظرام الاعرالك تبن المشرع الجنائي ارجاء الفصل في الدعوى لل خص المعنوي  وعلى سبيلالامتيازات 

 .بالذنا

 المعنوي.الفصل في الدعوى لل خص  ارجاء: الاولالمطلا 

شررلت قانونيرة  متعرددة تتصرل بشرروفي قيامهرا، ياير موضوع المسؤولية الجزائيرة لل رخص المعنروي اإ

سر نادها، وكرها أ ثرهرا عرلى المسرؤولية الجزائيرة  وال شخاص المعنويرة الخاضرعة للرا، ونطراق الجررائم الر  يمكرن اإ

لل خص الطبيعي الممال له. وقد تباين  مواقف التشريعات المقارنة ب أ ن مسراءلة ال شرخاص المعنويرة العامرة، 

نجلاي
ِ
ع  بعا التشريعات كال ا وس  واللولندي من نطاقلا، بي  استبعد المشرع الفرنسير الدولة وأ خضر  با   اإ

ال شخاص المعنوية العامة للمساءلة في حدود معينة، في حين انياج المشرع الجزائري موقفاً أ كثر تضييقاً باسر تنهاء 

المعنوية الخاصة مهرما  الدولة والجماعات المحلية وال شخاص المعنوية العامة صراحة، وقصر المساءلة على ال شخاص

لى ال خص المعنوي أ ن ترُتكا من طرف أ جهزته أ و مماليه القرانونيين،  كان ن اطلا. كما اشترفي لإس ناد الجريمة اإ

قررار مبردأ   رل ال رخص المعنروي مسرؤولية أ فعرال ال عروان العراديين، مر  اإ دون ال خه بالمفلوم الموس  الذي يحم 

المعنروي وال ررخص الطبيعري. ويضُرراف اإلى الك اشرترافي أ ن تكررون ازدوا  المسرؤولية الجزائيررة برين ال ررخص 

الجريمررة قررد ارتكُبرر  لحسرراب ال ررخص المعنرروي بقصررد تحقيررق مصررلحة له، دون اعتبررار لتجرراوز حرردود 

لى تعزيررز فعاليرة الس ياسررة الجنائيرة في مواجهررة  الاختصراص، وهرو مررا ينسرجم مرر  التوجهرات الحدياررة الراميرة اإ

 1الإجرام المؤسسي

س الم  رجاء المتاكر  ية ك ليرة بعة الجزائ شر ع الجزائري، بموجا التعديلات ال خيرة لقانون الإجراءات الجزائية، نظام اإ

ي أ و برديلة للمتابعرة التقليديرة ضررد ال رخص المعنروي الم رتبه في ارتربرره بعرا الجرنب اات الطراب  الاقتصرراد

برام يرتم  ص المعنروي،اتفاق بين النيابة العامة وال خ المالي، والمحددة على سبيل الحصر. ويقوم هها النظام على اإ

رجراع ال مروال والممرتارت والعائردات ن مرالمتحصرلة  بموجبه تعليق المتابعة الجزائيرة مقابرل الرتزام هرها ال خرير باإ

لى الخرار ، أ و مرا يعرادل قيميارا، مر  دفر  المسر تحقات الواجبرة للخزينرة العموم  ف يرة وال طرراالجريمة أ و المحرولة اإ

 .مية المتضررةالعمو 

ة، اص المعنويرويهدف هها الإجراء الاس تنهائي اإلى تحقيق تسوية فعالة وسريعة للقضاا الجزائية المتعلقرة بال شرخ

 لطرويلة، مر اخاصة في جرائم الفساد وتحويل ال موال، بما سسمب باسترجاع ال موال العمومية، وتفادي المحاكمات 

 .وحماية سمعياا، دون المساس بمبدأ  المسؤولية الجزائيةالحفا  على الن افي الاقتصادي للمؤسسات 

                                                           
 361 ، ص2019الجزائر،  بلقي ،دار  الرابعة،الجنائي العام الطبعة  الرحمن، القانونخلفي عبد  1
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نظرام اتفاقيرة تأ جيرل  1997وقد اس تُللم هها النظرام مرن التجربرة ال مريكيرة الر  اعتمردت مهره سر نة 

مرن  2016، ثم تبها  المشر ع الفرنسي سر نة (Deferred Prosecution Agreement – DPA)الملاحقة الجزائية 

قرار التفاقيرة القضرائية للمصرلحة العامرة  بموجرا قرانون  (Convention judiciaire d’intérêt public)خلال اإ

رره لل شررخاص المعنويررة في جرررائم تمرر  النزاهررة الماليررة ”2سررابان “ ، كنظررام بررديل للدعرروى الجنائيررة الموج 

 .1والاقتصادية

ر  لى  105ع الجزائرري هررها النظرام في المرواد مرن وقرد نظرم المشر  ددًا محررمررن قرانون الإجرراءات الجزائيرة،  113اإ

جراءاته، وأ ثار  القانونية، وهو ما سيتم تناوله فيما يلي  .شروطه، واإ

رجاء المتابعة الجزائية  .الفرع ال ول: شروفي تطبيق نظام اإ

لى  105حددت المواد  رجرمن قانون الإجرراءات الجزائيرة ا 107اإ لى نظرام اإ اء لشرروفي اللازمرة للجروء اإ

لى الشروفي ال تية  :المتابعة الجزائية، ويمكن تصنيفلا اإ

 أ ولً: الشروفي المتعلقة بالجريمة ونتائج التحقيق الابتدائي

نمرا اقتصرر تطبيقره عرلى بعرا الجرنب اات ا لطبيعرة ل يجوز اللجوء اإلى هها النظام في كاي  الجررائم، واإ

 :امن قانون الإجراءات الجزائية، ومن بينه 106ة، والمحددة حصراً في المادة الاقتصادية أ و المالي

  (419، 418مكرر،  119الجنب المنصوص عليها في قانون العقوبات )مثل المواد. 

 الجنب المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومرفحته، باس تنهاء جريمة الرشوة. 

 لى الخار جرائم الصرف وحركة رؤوس ال موال م  .ن واإ

 الجنب الجمركية والضريبية والمالية. 

 الجنب المتعلقة بالفوترة، وبالقانون النقدي والمصرفي، وببورصة القيم المنقولة. 

دانرة ال رخص  لمعنروي اكما اشترفي المشر ع أ ن يكون التحقيق الابتدائي قد أ فضى اإلى وجود أ عباء كافية تجعرل اإ

 .مرجحة في حال متابعته جزائيًا

 .ثانيًا: الشروفي المتعلقة بال خص المعنوي

رجاء المتابعة الجزائية أ ن  :س ترفي للاس تفادة من نظام اإ

 يبُدي ال خص المعنوي تعاونه لوض  حد للجريمة. 
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  برلاف جراءات تأ ديبيرة ضرد ال رخص الطبيعري الذي ارتكرا الجريمرة باسمره أ و لحسرابه، مر  اإ يتخه اإ

 .السلطات القضائية بهلك

 جرامية ل يكون تأ سيسه  .قد تم ل غراض احتيالية أ و اإ

  حدى الجرائم المنصوص عليها في المادة دانة عن اإ  .106ل يكون مس بوقاً باإ

 ثالااً: شرفي تحقيق المصلحة العامة

رجاء المتابعة النتيجة المرجوة من المحاكمة، وأ ن يكون أ كرثر جردوى مرن العقروبات  يجا أ ن يحقق خيار اإ

حيث حماية المصلحة العامة أ و تحصيل حقوق الخزينة العمومية وال طراف العموميرة الجزائية التقليدية، سواء من 

 .المتضررة

مرنية تقييم ال أار  رابعًا: اإ

ينرة س ترفي أ ن يكون مرن الممكرن تقيريم كافرة ال أار الناتجرة عرن الجريمرة، خاصرة تري اللاحقرة بالخز 

 .العمومية والمؤسسات العمومية

 .باللتزامات المفروضة على ال خص المعنويخامسًا: الشروفي المتعلقة 

 :، من بينها1أ لزم المشر ع ال خص المعنوي، بالخضوع لعدة التزامات

  مررن متوسررط رقم ال عررمال السرر نوي ل خررر تررلاث 30دفرر  غرامررة للخزينررة العموميررة ل تتجرراوز %

 .س نوات

 ن وجد  .دف  تعويا للطرف العمومي المتضرر اإ

  للوقاية من الجرائم وتعزيز النزاهةالخضوع لبرنمج اإصلاح داخلي. 

 تنفيه أ ي التزام أ خر يرا  وكيل الجملورية مهاس بًا. 

رجاء المتابعة الجزائية برام اتفاقية اإ جراءات اإ  .الفرع الااني: اإ

خطرار الوكيرل القضرائي  لى هرها النظرام، يقروم وكيرل الجملوريرة باإ بعد التأ كد من تروافر شروفي اللجروء اإ

ن وجررد  – 2العمررومي المتضررررللخزينررة والطرررف  بمشررروع التفاقيررة، ويرردعوهما لتقررديم ملاحظرراتما. كررما  –اإ

                                                           
أ وت  3الصرادر في  54، المتعلرق بالإجرراءات الجزائيرة، الجريردة الرسميرة، العردد 2025غ ر   3المرؤرخ في  14-25رقم من القرانون  107المادة 1

 .  22ص  ،2025
أ وت  3الصرادر في  ،54، المتعلرق بالإجرراءات الجزائيرة، الجريردة الرسميرة، العردد 2025غ ر   3المؤرخ في  14-25رقم من القانون  108المادة 2

 .  22ص  ،2025
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سس تدعي الممال القانوني لل خص المعنوي، ويعرض عليه مشروع التفاقية، م  تمكينه من الاسر تعانة بمحرام أ و 

 .خبير

 :ويتضمن مشروع التفاقية، على وجه الخصوص

 نيعرضًا مفصلًا للوقائ  ووصفلا القانو. 

 تحديد الالتزامات المالية وكيفيات وأ جال تنفيهها. 

 التعويضات المس تحقة والمصاريف المرتبطة بالتفاقية. 

طواعيرة  ض تنفيرههاوبعد موافقة ال طراف، تبُرم التفاقية وتهُيل بالصيوة التنفيهية، وتعُد س ندًا تنفيرهاً، ويفُرتر 

جراءات التنفيه الجبري لى اإ  .دون اللجوء اإ

رجاء المتابعة الجزائيةالفرع ا  .لاالث: ال ثار القانونية المترتبة على تطبيق نظام اإ

دانة لل خص المعنوي رجاء المتابعة اإ برام اتفاقية اإ برامهرا وقرف سران تقرادم 1ل يعُد اإ ،. كما يترتا عرلى اإ

ن تبقررى الدعرروى العموميررة خررلال فررترة تنفيررهها، دون أ ن يمتررد هررها ال ثررر اإلى مسرريري ال ررخص المعنرروي الذيرر

 .متابعيام الجزائية قائمة

الك عرلى  وفي حال تنفيه ال خص المعنوي لجمي  التزاماته، تنقضي الدعوى العمومية في مواجهته، دون أ ن يؤثر

 .حق ال طراف المتضررة في المطالبة بحقوقلم المدنية

اا أ خرل  ال رخص المعنروي بتهفيره التزاماتره كليًرا أ و جزئيًرا، فيُوقرف تنفيره  جرراءات أ ما اإ التفاقيرة، وتسُر تأ نف اإ

المتابعة الجزائية ضد ، م  عدم جواز اس تعمال التصريحات ال  أ دلى اا أ تناء التفاوض ضرد ، مرا لم تكرن النيابرة 

 .2العامة على علم اا مس بقاً، م  مراعاة ما نفُه من التزامات عند الفصل في الدعوى

 .الاعتراف المس بق بالذنا :المطلا الااني

جراء الماول بناءً على الاعتراف المس بق بالذنا من أ برز المس تجدات ال  أ قرها المشرر يعُد    ع الجزائررياإ

جرائية مبسطة لمتابعة بعا الجرائم ال  تتوافر ف انونيرة يهرا شروفي قفي قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار  أ لية اإ

لى تعزيز فعالية العردالة الجزائيرة اعد ، وضرمان حسرن سريرها، خاصرة في ظرل تصرمحددة. ويهدف هها الإجراء اإ

ا خرلال الظاهرة الإجرامية وتزايد عدد القضاا المعروضة عرلى الجلرات القضرائية، بمرا يفررض أورة الفصرل فيهر

 .أ جال معقولة

                                                           
، المتعلرق بالإجرراءات الجزائيرة، الجريردة الرسميرة للجملوريرة الجزائريرة الديمقراطيرة 2025غ ر   3المؤرخ في  14-25رقم من القانون  109المادة 1

 .   22، ص  2025أ وت  3الصادر في  54ال عبية، العدد 
 . 468حزيط محمد ،المرج  السابق ، ص  2
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لاحظة شكلية ان المشرع ينص في فحوى المادة عرلى مصرطلب الذنرا غرير مصرطلب الجريمرة الا ان وكم

 1للنص الجنائي تحصر المصطلحان في نف  الس ياقخصوصية التفسير الضيق 

جراء الماول بناءً على الاعتراف المس بق بالذنا  .الفرع ال ول: مفلوم اإ

قررار بالذنرا ك حرد الحلرول الإجرائيرة الراميرة اإلى تجراوز برطء  جرراءات اإ ظلر نظام الماول بناءً عرلى الإ

ز مرن الركائر ا الجزائيرة خرلال أ جرل معقرول، باعتبرار المحاكمة التقليدية، الذي يتعارض م  مبدأ  الفصل في القضا

ن ينتقرل، أ  ال ساس ية للس ياسة الجنائية الحدياة. وقد تطور هها النظام مهه ظلور  في التشرري  ال مرري ، قبرل 

لى العديد من التشريعات المقارنة، ومنها التشري  الجزائري  .بصيغ متفاوتة، اإ

جراء الماول بناءً على الاأ    .عتراف المس بق بالذناول: تعريف اإ

جرراءً قانونيًرا سسرمب بمحاكمرة سريعرة للمريام الذي  يقصد بالماول بنراءً عرلى الاعرتراف المسر بق بالذنرا اإ

ليره، والك مقابرل اقرتراح عقوبرة مخففرة مرن طررف وكيرل الجملوريرة،  يعترف صراحة بارترب الوقائ  المنسروبة اإ

ويطُبق هها الإجرراء عرلى طائفرة معينرة مرن الجرنب، وفرق شروفي تخض  لحقاً لمصادقة الجلة القضائية التصة. 

 .2وضوابط حددها القانون

ا يتيب لوكيل الجملورية اقتراح عق ون وبرة، قرد تكرويعُد هها الإجراء صورة من صور العدالة الجزائية الرضائية، اإ

 فيالقضراء، خاصرة  م مولة بوقرف التنفيره كليًرا أ و جزئيًرا، مقابرل اختصرار الإجرراءات وتخفيرف العراء عرلى

ن ص للتأ كد مرالقضاا البس يطة. ويتم توتيق الاعتراف والعقوبة المقترحة في محضر رسمي يعُرض على القاضي الت

 .صحة الاعتراف ومشروعية العقوبة

لى فكرة  قروم ت، الر  ةال نجلرو سكسرونيفي ال نظمرة ” مفاوضات الاعرتراف بالإانب“ويرج  أ صل هها النظام اإ

جرائية أ و عقابية. غير أ ن المشرع الفرنسير اسر ت على تفاوض  كررة للم هره  الفالميام م  الادعاء العام مقابل مزاا اإ

قرار مبدأ  التفاوض الصريح، حفاظًا عرلى الطبيعرة اللاتينيرة للنظرام الإجررائي، وهر و الرنهج ب ض جزئي، دون اإ

 .ااته الذي تأ ثر به المشرع الجزائري

ا تختلرف شروطره ومحدداتره باخرتلاف الرنظم أ ما فيما يتعلق بمفلوم هها ال  نظرام فرلا يوجرد تعريرف موحرد للرا اإ

القانونية انجلو سكسولتي ، واختلاف القوانين الوطنية للدول، حيث يعرفه البعا بأ نه: " عمليرة تفراوض برين 

قرار  بارترب الجريمة الميام  اا في مقابل تنازل هرها الميام وسلطة الادعاء العام يتم من خلاللا موافقة الميام على اإ

                                                           
الجرزء ال ول، الطبعرة الرابعرة، دار النهضرة العربيرة، القراهرة  ،رية العامة للجريمرةشرح قانون العقوبات: القسم العام، النظعبد العظيم مرسي وزير، 1

 .59، ص. 2006
أ وت  3الصرادرة في  ،54، المتعلرق بالإجرراءات الجزائيرة، الجريردة الرسميرة، العردد 2025غ ر   3المؤرخ في  14-25رقم من القانون  539المادة 2

 .  69، ص  2025
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ال خير عن حقه في المحاكمة، بحيث يفقد فرصته في البراءة في مقابل تخفيف العقوبرة عرن المريام أ و تويرير وصرف 

سقافي بعا النهم، وفي بعا الحالت التوصية تمن  الميام الاختبار القضائي عند تحديد العقوبة  1الجريمة أ و اإ

المتعلرق بتعزيرز العردالة الجنائيرة، تحر   2004مرارس  9ء بموجرا قرانون وقد أ قر المشرع الفرنسي هرها الإجررا

، وهرو مرا شرض مرجعًرا (Reconnaissance préalable de culpabilité)الاعتراف المسر بق بالانبتسمية 

 .2هامًا للتشريعات المقارنة

جراء الماول بناءً على الاعتراف المس بق بالذنا قرار اإ  .ثانيا: مبررات اإ

لى تب  هها الإجراء، غير أ نهرا تجتمر  في هردف رئري  يتمارلتعددت  في  ال س باب ال  دفع  المشرع اإ

جمال أ هم هه  المبررات فيما يلي  :مواجهة التحولت الإجرامية وتحقيق عدالة فعالة، ويمكن اإ

 .أ نس نة الس ياسة العقابية -1

 دة، واعرعدالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المرعك  هها الإجراء التوجه الحديث للس ياسة الجنائية نحو تجاوز 

عادة الإدما  الاجععي، بما ينسجم مر  مبردأ  تفريرد العقوبرة وضر ة مان المحاكمربدائل عقابية تقوم على الإصلاح واإ

 .العادلة في أ جل معقول

 .تقليص عدد القضاا المحفوظة -2

تبات في ارتفاع نس بة القضاا المحفوظرة، سرواء ال دلة.  لعردم معرفرة الفاعرل أ و لعردم كفايرة سال  صعوبات الإ

سراهم في س ومن ثم ، شض  هها الإجراء وس يلة فعالة لت رجي  المريام عرلى الاعرتراف مقابرل تخفيرف العقوبرة، بمرا 

 .تقليص هه  الظاهرة

 .ضمان الفصل في الدعوى خلال أ جال معقولة -3

لى تزايد القضراا المعروضرة أ دى تضخم التشري  الجنائي واتساع نطاق التجريم، ل س يما في ا لجرائم الاقتصادية، اإ

على القضاء، ال مر الذي أ تقل كاهل الجلاز القضائي. وسساهم هها الإجراء في تبس يط المسرار الإجررائي، وتروفير 

 .3الوق  والجلد، وتحقيق نجاعة العدالة الجزائية

 

 

                                                           
المتضرمن قرانون الإجرراءات الجزائيرة، مجرلة الدراسرات  14-25للقرانون رقم  بالذنرا وفقرامحمد بوافي، نظام المسؤولية بناء عرلى الاعرتراف المسر بق 1

 49ص ،2025، 2، العدد 11 ال لف، المجلد بوعلي،جامعة حسيبة بن  المقارن،القانونية المقارنة، مخبر البحث القانون الخاص 
مرن الإنسراني المجرلد  14-25، الاعتراف المس بق بالذنا في ظل قانون الإجراءات الجزائية رقممحمد عبد الحي2 سر نة  01العردد  11المجلة الجزائرية لل 

 .  716ص 2025
 شاطري عبد القادر، الماول عرلى أ سراس الاعرتراف المسر بق بالذنرا كتوجره جديرد في الس ياسرة الجنائيرة، دراسرة مقارنرة برين التشرري  الجزائرري3

لاا للبحوث والدراسات، المركز الجامعي  لاي، المجلدوالفرنسي، مجلة اإ  466 465.ص2025، 1، العدد 10 اإ
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جراء الماول بناءً على الاعتراف المس بق   .بالذناالفرع الااني: شروفي اإ

 ة، وضرمانً أ خض  المشرع الجزائري تطبيق هها الإجراء لجملة من الشروفي الصارمة، تفعيلًا لمبردأ  الملاءمر

 .لحترام حقوق الدفاع

 .ول: الاعتراف الصريح للميامأ  

ا يجرا أ ن يكرون صرادرًا رادة  يعُد  الاعتراف الصريح والواضح بالوقائ  شرطًرا جروهراً لتطبيرق الإجرراء، اإ عرن اإ

دراا الميام لل ثار القانونية المترتبة عليه. ويتح كرا  أ و ضوط، ومصحوبًا باإ لجملوريرة ولى وكيرل ارة، خاليًا من أ ي اإ

 .توتيق هها الاعتراف بدقة، دون تأ ويل، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية

 .ة العادلةبما يكرس ضمانت المحاكمكما يتمت  الميام بحرية قبول الإجراء أ و رفضه، وله الحق في الاس تئهاف، 

 .ثانيا: الشروفي المتعلقة بالجريمة والعقوبة

جراء الماول بناءً على الاعتراف المس بق بالذنا على كاي  الجرائم، بل اشترفي المشرع  :ل يطُبق اإ

 أ ن تكون الجريمة جهحة -1

 فسراد وتبيرياللحردود، وجررائم الإرهراب وال م  استبعاد الجررائم الماسرة برأ من الدولة، والجررائم المنظمرة العرابرة 

لى الجرائم الخاضعة لإجراءات  ضافة اإ  .تابعة خاصةم ال موال، والجرائم المرتكبة ضد ال طفال أ و الفئات الل ة، اإ

 أ ل يتجاوز الحد ال قصى للعقوبة خم  س نوات حب  -2

 .وهو شرفي أ ساسي يحدد نطاق تطبيق الإجراء

نروي مرن الخضروع للرها الإجرراء، شريطرة احرترام ال حررم الخاصرة بمتابعتره كما لم سس تثِن المشررع ال رخص المع 

 .1الجزائية

جراءات الماول بناءً على الاعتراف المس بق بالذنا  .الفرع الاالث: اإ

دالة. يهدف هها الإجراء اإلى ت ي  الفصل في القضاا وتقليص الترليف، م  الحفرا  عرلى ضرمانت العر

لجلرات نفيره أ مرام اومرحلة المحاكمة والت  الجملورية،ويمر عبر مرحلتين أ ساس يتين: مرحلة ما قبل المحاكمة أ مام وكيل 

 التصة.القضائية 
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 .ول: الإجراءات أ مام وكيل الجملوريةأ  

م طلرا المريا يلعا وكيل الجملورية دورًا محوراً في تفعيل هها الإجراء، سواء بمبادرة مهره أ و بنراءً عرلى

 .أ و محاميه، بعد التأ كد من استيفاء الشروفي القانونية

 تقدير العقوبة-1

د خول المشرع لوكيرل الجملوريرة سرلطة اقرتراح عقوبرة أ صرلية أ و تكميليرة، عرلى أ ل تتجراوز نصرف الحر

مرنية شموللا بوقف التنفيه، والك وفق مبدأ  تفريد العقوب  .ةال قصى للعقوبة المقررة قانونً، م  اإ

جراءات المتابعة-2  اإ

يعرض وكيل الجملورية العقوبة المقترحة على المريام، الذي يمري خيرار القبرول أ و الررفا أ و طلرا مهرلة 

لى المحكمرة ، أ مرا في حرال الررفا، فتُبراشر المتابعرة وفرق الطررق قصيرة. وفي حرال القبرول، يُحرال الملرف فرورًا اإ

 .1التقليدية

جراءات المحاكمة والتنفيهالراب الفرع   : اإ

جراءات المحاكمة -1  اإ

حرة، تختص المحكمة بالتحقق من صحة الاعتراف، وسلامة التكييف القرانوني، ومشرروعية العقوبرة المقتر 

ما بالمصادقة على المحضر أ و رفضه، وفقاً للقادون الخوض في مهاق ة موضوع الدعوى. وتصدر حكملا   .نوناإ

جراءات التنفيه -2  .اإ

في حررال المصررادقة، تنُفرره العقوبررة وفررق مررا ورد في المحضررر، أ مررا في حررال الرررفا، فيسُررحا محضررر 

ليه، وتبُراشر المتابعرة الجزائيرة بالطررق القانونيرة ال خررى، ضرمانً لحقروق  الاعتراف من الملف ويُحظر الاستهاد اإ

 .2الدفاع وحسن سير العدالة

 :خاتمة

جرائيًرا مر   ترملًا فيفي ختام هه  الدراسة، يمكن التأ كيرد عرلى أ ن بردائل الدعروى الجنائيرة تمارل نظامًرا اإ

دارة الدعوى العمومية، ول ت ض خروجًرا عرن مهظومرة العردالة الجنائيرة التقليديرة، برل تعُرد مكم ِر داة لًا للرا وأ  اإ

اسرعة و لا م  فئرة ا. وتمتاز هه  البدائل بما تتسم به من تنو ع ومرونة، بما سسمب بتكييف مساعدة على تحقيق فعالييا

 :التالية النتائج وعليه نبين من الجرائم ال  تتصف بقلة الخطورة أ و محدودية ال ثر الاجععي.

                                                           
 470، 469صالسابق.   القادر المرجشاطري عبد 1
 60 59محمد بوافي، المرج  السابق ص2
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 زائيرة نثمن الخطوة الايجابية ال  قرام ارا المشررع عرلى وجره العمروم في تعرديل قرانون الاجرراءات الج

 وامتيازاتا.الخصوص ما يتلاءم م  بدائل الدعوى العمومية  وعلى وجه

  الافرراد  وحماية حقروقنثمن سعي من المشرع الاجرائي في محاولة الموازنة بين الاداء العملي الاجرائي

 ت العدالة.ومقتضيا

  لعامالماالي من الردع ا وضمان الحدحاول المشرع ايجاد طريقة توافقية بين حماية حقوق الافراد 

 حاول المشرع تب  الس ياسات الاجرائية م  الس ياسة الاجرائية في القانون المقارن 

 التوصيات

 العملية في الموضوع التوصياتالتفصيل نقترح مجموعة من  وبعد هها

  الفحروى   الحقيقري مرالعديرد مرن المصرطلحات بمرا يتوافرق مر  المردلول  يضربطشرع ان يجا على الم

 قانون جديد اجرائي وانه انياجخاصة 

  وابط الحفرا  عرلى العديرد مرن الرر  والجروار الىتوس ي  اجراء التنبيه من الحفرا  عرلى رابطرة القرابرة

  والمل الاجععية مثل الوسط المدرسي 

  ال  س مللم اتفاق الوساطة خاصة الجرائم الوير عمديةتوس ي  دائرة الجرائم 

  وتبسر يطلا لضرمانت ي  في وتيرة الاجراءات في حالة ارجاء الفصرل في الدعروى لل رخص المعنروي 

 لل موالاسترداد الامثل 

 تجس يد مبادئ المحاكمة العادلة في حالة الاعتراف المس بق بالذنا. 

  :المراج قائمة 

 أ ولً: المصادر 
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